الباب الثالث/ الفصل الثاني

- الدلالة البلاغية 

- المجاز  
- المجاز والأصول الخمسة
- البلاغة لفظ و معنى
- شموليّة الحدث البلاغيّ
- عنصر القصد
- في المساواة 
    1-  الأوّل
    2- الثّاني
- مقتضى الحال
- نظريّة الدّليل 
- الدّليل أوسع من اللّغة
- المعنى فوق منطوق اللّفظ
- الدّلالة بين التّأويــل و التّفسير
1- لبس في اللغة دون العقل 
2- لبس في العقل دون اللغة
3- لبس في العقل واللغة معا
4- لا لبس في اللغة و العقل معا
﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفكّرون ﴾ ①
الدلالة البلاغية: 

- يشير د . مصطفى حميدة إلى أن ما يسمى عند علماء البلاغة العرب و نقادها بـ « البيان » يقوم على أساس إهدار العلاقات المنطقية بين المعاني محاولا التوفيق بين كونه بيانا من جهة و كونه مهدرا للعلاقات المنطقية و هي التي تيسر البيان ، و يسرع فيقرر « يبدو لي أن علم البيان و إن كان يقوم في الظاهر عللا إهدار علاقات الارتباط المنطقي ، فهو في حقيقة أمره يرتكز على تلك العلاقات . و يتخذ منها أساسا لوجوده بعد أن يعدل بها عن أصولها في ظل عملية التخيل ، و هو ضرب من ضروب الاستعمال العدولي » ②
  و يذكر من تلك العلاقات المنطقية علاقة المشابهة التي يراها مستقرأة من أوجه الشبه بين معنيين . فالرياضي يقول مثلا : متوازي الأضلاع كالمستطيل شكل رباعي ليقرب الشيء المحسوس ، و لكن لا دخل للتخيل الأدبي و لا للوجدان فيها « إلا أن الأديب يعدل عن الأصل في توظيف تلك العلاقة ، و ينحو بها منحى آخر معتمدا على عملية التخيل » .③
و الجميل ما قرره من دواع لهذا العدول حيث يراها قوة الخيال و التصور التي تتيح للأديب أن بعبر بقوة عن وجدانه و يؤثر في المتلقي فيحمله على مشاركته وجدانيا . نفس المرجع ص 91 

و نخلص في الختام إلى بعض النتائج منها : 

1 – لا يقوم المجاز في اللغة على إهدار علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني، و إنما يقوم على استعمال عدولي لتلك العلاقات.



1- الحشر/21
2- د . مصطفى حميدة : نظام الارتباط و الربط ص 79
3- نفس المرجع ص 79.
2 – المجاز في اللغة مقبول دلاليا بطريق القرنية التخيلية، و هي قرنية سياقية حالية.
3 – لا بد أن ترتكز كل جملة مقبولة دلاليا إلى علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني ، يستوي في ذلك الجملة في لغة الأدب و الجملة في لغة الإبلاغ الموضوعي أي أن تحقق القبول الدلالي في الجملة يعني تحقق الالتزام بعلاقات الارتباط المنطقي بين المعاني .① و أود قبل أن أعرض على العموم إلى تعاطي المعتزلة مع هذا النوع من الدلالات إلى أن الخوض فيها أساسا و أصلا كان لباعث البحث و الدرس للإعجاز القرآني الذي يقدر المعتزلة أنه بلاغي بالدرجة الأولى فلا معرفة المواعظ و لا النحو و لا الخبرة باللغة مما قد يغني المفسر سوى اللجوء إلى البلاغة في رأي الزمخشري: «فالفقيه و إن برزعلى الأقران في علم الفتاوي و الأحكام، والمتكلم و إن بزّ أهل الدنيا في صناعة الكلام، و حافظ القصص و الأخبار و إن كان من ابن القريّة أحفظ، و الواعظ و إن كان من الحسن البصريّ أوعظ، و النّحويّ و إن كان أنحى من سيبويه، و اللّغوي و إن علك اللّغات بقوة لحييه لا يتصدّى منهم أحد لسلوك تلك الطّرائق، و لا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصّين بالقرآن، و هما علم المعاني و علم البيان» . فسر الأسرار في الإعجاز بياني بلاغي و هو المشهور عن سائر المعتزلة إلا ما أثر عن النّظام من قوله بالصرفة وفحواه أنّ الله صرف دواعي النّاس إلى المعارضة مع توفّر الأسباب الدّاعية إليها . خصوصا بعد التّحدّي و التّبكيت بالعجز.② 
و من ثمّ يرى أنّ أعجب معجز فيه هو استقلاله بالإخبار عن الغيب ماضيا و آتيا. ولو ترك النّاس، و خلّوا لكانوا قادرين على الإتيان بسورة من مثله بلاغة، و فصاحة، و نظما.③
و أودّ هنا أن أنبّه إلى بعض الأمور بدل المبادرة إلى استشناع مذهب النّظّام على حدّ ما
ذهب إليه من يعتقدون أنّهم أكثر إيمانا و تسليما منه. وهو فيما تيسّر لي من قراءة و تأمّل من أكثر المعتزلة إن لم يكن أكثرهم معقوليّة واتّساقا.


1- نفس المرجع : - ص 94

2- د . أحمد محمود صبحي - في علم الكلام . ص 227
3- الشّهرستانيّ: الملل و النّحل . 1/39

1 - بحث العلماء في كيفيّة الإعجاز و بحث النّظّام في ماهيته، فقد أجابوا عن سؤال: كيف كان الإعجاز، و فيم تجلى؟ و أجاب هو عن سؤال: ما هو الإعجاز، و ما هو مكمنه ؟ و هذا شأن الأسئلة المتعلّقة بالبدايات والأوّلّيات.

2 - ليست الصّرفة بمعنى وجود قوّة منادّة لقوّة الله تنازعه، و تغالبه . فما هناك سوى قوّة و قدرة الله ، و حرّيّة الإنسان لا تعني استغناءه فضلا عن محاذاته لقدرة الله سبحانه و تعالى. و لا أعقل أنّ النّظّام يفوته مثل هذا أبدا.

3 - أين وجه العيب و النّقيصة في صرف الله للنّاس عن مجاراة القرآن مع إيماننا أن ليس للإنسان من طاقة إلا ما أوتي من فضل ربّه . فهل هو قادر بربّه و عاجز بسواه سبحانه؟

4 - لماذا يستسيغ البعض أن يمدّ المؤمن بطاقة عظيمة عجيبة تفوق التّصوّر على غرار مدد الملائكة في بدر، و بالمثل تعجيزه عن فعل الممكن على غرار تغشية المشركين الّذين همّوا بقتل النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في الهجرة ﴿ و جعلنا من بين أيديهم سدّا و من خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ ① و هو اعتقاد محصّلة لا يتنافى مع الصّرفة . ثمّ هم يشنّعون على النّظّام و كأنّه قال باستقلال قدرة الإنسان و مضاهاتها لقدرة الله.

- إنّ النّظّام لم يصرّح في قوله بالصّرفة بما يفيد أنّ القرآن ليس معجزا في لفظه و نظمه ، لأنّه اشتغل بالحديث عن جوهر الإعجاز لا عن تجلّيّاته . فإن يكن  خصومه فهموا هذا، و فرضوه من تلقاء أنفسهم فإنّما أوتوا من قبل أنفسهم لا غير. و لو تبصّر الدّارس في دقّة الموقف و موضوعيّته بين وجهة النّظّام و منحى الأشاعرة لوجدهم هم القائلين بالصّرفة بالصّيغة الّتي يكبرون، و يهوّلون. فقولهم بالمعنى النفسيّ الّذي يحفظ لهم قاعدة أنّ القرآن غير مخلوق يجعل التّحديّ قائما في اللّفظ دون المعنى الّذي حيل بينه و بينهم، و هذا عين 


1- يس/9  
الصّرفة. أمّا النّظّام – و انسجاما – مع قوله بخلق القرآن يجعل القرآن بلفظه و معناه محلّ إعجاز، و لكن من طريق إعجاز الله للذّات الإنسانيّة نفسها ليعلم النّاس أنّهم الفقراء إلى الله و أنّ الله هو الغنيّ سبحانه.

المجاز:  لغة اسم للمكان الّذي يجاز فيه كالمعاج و المزار و أشباههما ، و حقيقته هي الانتقال من مكان إلى آخر، و أخذ هذا المعنى و استعمل للدّلالة على نقل الألفاظ من  معنى لآخر. ①
هذا حدّه في اللّغة بمعنى الانتقال كما حدّه المعجميّون. إذ هو من: جزت الطّريق و جاز الموضع جوازا و جاز به و جوازه غيره و جازه سار فيه و سلكه، و جاوزت الموضع جوزا بمعنى جزته، و المجاز و المجازة: الموضع.②

و قد تعرّض له الدّارسون للبلاغة العربيّة في زمن متأخّر ، و هو ما جعل ابن تيميّة يذكر أنّه  اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثّلاثة ، لم يتكلّم به أحد من الصّحابة و لا التّابعين لهم بإحسان و لا أحد من الأئمّة المشهورين في العلم كمالك و الثّوريّ و الأوزاعيّ و أبي حنيفة و الشّافعي، بل و لا تكلّم به أئمّة  اللّغة و النّحو كالخليل و سيبوبه و أبي عمرو بن العلاء و نحوهم و أوّل  من عرف عنه أنّه تكلّم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنّى في كتابه و لكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، و إنّما عنى بمجاز الآية ما يعبّر عن الآية.③                                   
و هذه الملاحظة التّاريخيّة دقيقة تتردّد مع كثير من الدّارسين، و يهمنا أنّ  ما يقرأ منها أنّ 


1- أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية و تطورها. كتبته لبنان ناشرون – الطبعة الثانية 1993 . ص589.
2- ابن منظور: لسان العرب (جاوز)
3- ابن تيميّة : كتاب الإيمان - الطّبعة الثّانية – بيروت البنان/1972 - ص84
نظرة شيخ الإسلام إليها نظرة شرعيّة لا لغويّة من حيث أنّه يراها بدقّة إذ لم تؤثّر عن السّلف من صحابة و تابعين و علماء، أمّا أنّها لم تعرف عند اللّغويّين فلا يعقل أن  يضع الأوائل بداية سائر العلوم إلى يوم الدّين ، و أنّ ما لم يبلغوه لا ينبغي لنا أن نفكر فيه و إشارته إلى ابن المثنّى صحيحة لكن من جهة أنّه يستعمل المجاز كمصطلح قسيم للحقيقة، أمّا من جهة الممارسة فقد كان.

و معلوم أنّ الصّحابة و التّابعين لم يشيروا إلى معظم أدوات الاصطلاح الشّرعيّ و اللّغوي و لم يعرفوا هذه التّقسيمات من إطلاق و تقييد و عموم و خصوص و اقتضاء و إيماء و خبر و ابتداء و بديع و معان ...الخ و إن كانوا يجيدون ذلك ممارسة و بداهة، و لو أخذنا بهذا المنطق في إنكار المخترعات لأنكرنا العمل الجليل للشّافعيّ في أصوله و  لسيبويه في تأسيسه لعلم النّحو و هلمّ جرّا.                        

إذن فموقف ابن تيمية ذو بعد منهجيّ سنجلّي أثره فيما بعد و حسبنا أن نقول إنّ القول بالمجاز يسلم إلى تبنّي المنهج العقليّ لأنّه آليّة لغويّة فيها كثير من المرونة الّتي تسعف التّحليل و التّخريج و التّوفيق بين النّصوص بما يقنع و يرضي العقل، و تبنّي هذا المنهج يفتح الباب للتّأويل الّذي هو تعطيل في نظره من حيث أنّه لم يبق اللّفظ على حاله.

من تطبيقات المعتزلة في المجاز: يرى المعتزلة في المجاز فضائل لا يحقّقها غيره، منها الاتّساع و تجسيد المعنى و ما يحقّقه ذلك من جاذبيّة و سحر لا يؤدّي إلا عبره. يقول الجاحظ عنه : « و هذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم، و به و بأشباهه اتسعت »①         
و من تمثّله للمجاز التفاته إلى الاتّساع المتحقّق في قوله تعالى ﴿ إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا ﴾ فهي مجاز و تشبيه على شاكلة قوله تعالى ﴿ أكّالون للسّحت ﴾ و قد يقال لهم ذلك و إن شربوا بتلك الأموال الأنبذة ، و لبسوا الحلل و ركبوا الدّوابّ و لم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل. و قال الله عزّ وجلّ في


1- الجاحظ: الحيوان -5/426.
تمام الآية « إنّما يأكلون في بطونهم نارا » و هذا مجاز آخر، و يختم في الأخير بقوله: فهذا كلّه مختلف و هو كلّه مجاز» ①  

و من أنواع المجاز الإفرادي «و هو المجاز المرسل الذي تكون علاقته بين ما استعمل فيه و بين ما وضع له ملابسة غير التشبيه . و قد سماه ابن الزملكاني و الزركشي المجاز الإفرادي»②       

ومن روائع تطبيقات ابن جنّيّ فيه تعليقه على قول الشّاعر:

ذر الآكلين الماء ظلما فما أرى **  ينالون خيرا بعد أكلهم الماءا

فكأنّه من باب الاكتفاء، عن المتسبّب، يريد قوما يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه فاكتفى بذكر الماء الّذي هو سبب المأكول من ذكر المأكول»③     

والتّعامل العقليّ مع المجاز كظاهرة لغويّة جعل الجاحظ كمعتزليّ يحتاط في استعماله، فعنده 

يجوز للنّاس «أن يضعوا كلامهم» حيث شاؤوا و أحبّوا إذا كان لهم مجاز إلا في المعاملات و هذه الحرّيّة كما نرى مقيّدة بقيدين: 

1 – أن يكون بين المعنى المنقول اللّفظ و المعنى المنقول عنه اللّفظ علاقة ا

2- هذه الحرّيّة ليست من صنع الفرد وحده، إنّما هي من صنع المجتمع ④
إنّ الجاحظ حينما يتحدّث عن المجاز القرآنيّ فإنّه ينظر إليه من قوله تعالى: ﴿ إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ ⑤ويعدّ هذا 


1-  الجاحظ: الحيوان - 5/25...28
2-  أحمد مطلوب: معجم المصطلحات اللغوية-ص 595 .
3-  ابن جنّيّ: الخصائص-1/152  
4-  لزعر مختار : التصور اللغوي في الفكر الاعتزالي – مقاربة تأويلية في مشكلات المعرفة دار الأديب للنشر و التوزيع – وهران / الجزائر . 2006 – ص108. 
5-  النّساء/ 10. 
من باب المجاز والتّشبيه على شاكلة قوله تعالى: ﴿ أكّالون للسّحت ﴾ ① وعنده أنّ هذا قد يقال لهم ، وإن شربوا بتلك الأموال الأنبدة ، ولبسوا الحلل ، وركبوا الدّوابّ ، ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل ، وتمام الآية ﴿ إنّما يأكلون في بطونهم نارا ﴾ مجاز آخر...فهذا كلّه 
مختلف، وهو كله مجاز.②
والجاحظ هنا ينظر إلى المجاز باعتباره في قبال الحقيقة ، وهو قسيم لها ، في تنظيره له ، وتلك بداية لها قيمتها الفنّيّة . 
ويرى البعض أنّ إطلاق المجاز في معناه الدّقيق إنّما بدأ مع المعتزلة ،وهم مجوّزون له لوروده في القرآن ، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية ، واعتبر المجاز دون مبرّر أمرا حادثا ، وفنّا
عارضا،لم يتكلّم به الأوائل من الأئمّة والصّحابة والتّابعين ، فقال : 
« وتقسيم الألفاظ الدّالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز ، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظا الحقيقة والمجاز في المدلول أو الدّلالة ، فإنّ هذا كلّه قد يقع في كلام المتأخّرين ، ولكنّ المشهور أنّ الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ، وبكلّ حال فهذا التّقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثّلاثة الأولى . . وأوّل من عرف أنّه تكلّم بلفظ المجاز هو أبو عبيدة معمّر ابن المثنّى في كتابه، ولكنّه لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ، وإنّما عنى بمجاز الآية ما يعبّر عن الآية . . . وإنّما هذا اصطلاح حادث ، والغالب أنّه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلّمين ③ 
على أنّ ابن جنّيّ ( ت : 392 هـ ) قد أشار إلى حقيقة وقوع الكلام مجازا في عدّة مواضع من « الخصائص » ونصّ عليه بل ذهب إلى أولويّته في الكلام ، و وافق ابن قتيبة في موارد منه ، وأخذ ذلك عنه ، كما سنرى . يقول ابن جنّيّ في هذا السّياق: « اعلم أنّ أكثر اللّغة مع تأمّله مجاز لا حقيقة، وذلك عامّة الأفعال، نحو: قام زيد، وقعد عمرو، وانطلق بشر، وجاء 


1-  المائدة/42.
2-  الجاحظ:الحيوان-5/25 وما بعدها.
3-  ابن تيمية ، كتاب الإيمان-  ص 34 .
الصّيف، وانهزم الشّتاء. ألا ترى أنّ الفعل يفاد منه معنى الجنسيّة . فقولك : قام زيد معناه :
كان منه القيام ، وكيف يكون ذلك وهو جنس ، والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر ، وجميع الآتي الكائنات من كلّ من وجد منه القيام . ومعلوم أنّه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت ولا في مئة ألف سنة مضاعفة القيام كلّه الدّاخل تحت الوهم ، هذا محال عند كلّ ذي لبّ ، فإذا كان كذلك علمت أنّ ( قام زيد ) مجاز لا حقيقة ، وإنّما هو وضع الكلّ موضع البعض للاتّساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير① 
وهذا التّعليل من ابن جنّيّ قائم على أساس نظرة الموحّدين وأهل العدل في مقولتهم « لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ». فالله سبحانه وتعالى موجد القوّة في الإنسان على القيام ، والإنسان يؤدّي ذلك القيام ، ولكن لا بحوله ولا قوّته ، فليس هو قائما في الحقيقة ، بل الطّاقة الّتي أوجدها الله تعالى عنده هي وما خوّله إيّاه كانا عاملين أساسيين في القيام ، فلا هو بمفرده قائم ، ولا القيام بمنفي عنه ، وإنّما هو أمر بين أمرين ، فكان القيام بالنّسبة إليه مجازا . 
  ولا يهمّنا هذا بقدر ما يهمّنا إشارة ابن جنّيّ إلى المجاز في عدّة مواضع من الخصائص  لعلّ أهمّها ما يجعل فيه المجاز بعامّة قسيما للحقيقة ، متحدّثا عنه وعن خصائصه بإطار بلاغيّ عامّ قد يريد به التّشبيه والاستعارة والمجاز بوقت واحد ، وذلك قوله : « إنّ الكلام لا يقع في الكلام ويعدل عن الحقيقة إليه إلا لمعان ثلاثة هي : الاتّساع والتّوكيد والتّشبيه ، فإن عدمت هذه الأوصاف الثّلاثة كانت الحقيقة البتّة » ② 
وكان عليّ بن عيسى الرّمانيّ ( ت : 386 هـ ) وهو ممّن عاصر ابن جنّيّ ، ينظر إلى الاستعارة باعتبارها استعمالا مجازيّا ، وعدّها أحد أقسام البلاغة العشرة ، واكتفى بذكرها عن ذكر المجاز، ممّا يعني أنّه يرى فيما هو قسيم للحقيقة مجازا وذلك صريح قوله : « وكلّ استعارة حسنة فهي توجب بيان ما لا تنوب منابه الحقيقة ، وذلك أنّه لو كانت تقوم مقامه الحقيقة كانت أولى به ، ولم تجز ، وكلّ استعارة فلا بدّ لها من حقيقة ، وهي أصل الدّلالة على 


1-  ابن جنّيّ : الخصائص - 2 / 448
2-  ابن جنّيّ : الخصائص -2 / 442
المعنى . . . ونحن نذكر ما جاء في القرآن من الاستعارة على جهة البلاغة » ①
ومن هذا يبدو أنّ الرّمانيّ قد لحظ المجاز بإطاره البلاغيّ العامّ ، فكلّ ما كان غير حقيقيّ سواء أكان استعارة أم مجازا فهو استعمال مجازيّ ، وينظر لهذا بعشرات الآيات القرآنيّة ، ويعطي المعنى الحقيقيّ والمجازيّ بهذا المنظور الّذي أوضحناه ، شأنه بهذا شأن من سبقه إلى النّظرة نفسها . ففي قوله تعالى ﴿ ولمّا سكت عن موسى الغضب﴾ ② قال الرّمانيّ « وحقيقته انتفاء الغضب ، والاستعارة أبلغ لأنّه انتفى انتفاء مُراصد بالعودة ، فهو كالسّكوت على مُراصدة الكلام بما توجبه الحكمة في الحال ، فانتفى الغضب بالسّكوت عمّا يُكره ، والمعنى الجامع بينهما الإمساك عمّا يكره » ③.وفي قوله تعالى﴿ لا يزال بنيانهم الّذي بنوا ريبة في قلوبهم ﴾ ،④ ينظر الرّمّانيّ إلى المجاز في « ريبة » إلى أنّه استعارة ، ممّا يعني عدم وضوح التّمييز بين المجاز والاستعارة عنده ، وكلاهما مجاز بالمعنى العامّ عنده ، إذ عبّر الله عن البنيان بأنّه ريبة ، وإنّما هو ذو ريبة كما يرى ذلك الرّمّانيّ ، وإذا صير هذا الإطلاق عليه فهو مجاز ، والتّعبير عنه بالاستعارة عند الرّمانّيّ يعني أنّ النّظرة للاستعارة والمجاز على حدّ سواء. يقول الرّمّانيّ في تعقيبه على الآية الكريمة « وأصل البنيان إنّما هو للحيطان وما أشبهها ، وحقيقته اعتقادهم الّذي عملوا عليه ، والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما يحسّ ويتصوّر ، وجعل البنيان ريبة وإنّما هو ذو ريبة ، كما تقول : هو خبث كلّه ، وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجا ، لأنّ قوة الذّمّ للرّيبة ، فجاء على البلاغة لا على الحذف الّذي إنّما يراد به الإيجاز في العبارة فقط »⑤


1- الرّمانيّ:النّكت في إعجاز القرآن.ص86 
2- الأعراف : 154
3- الرّمّانيّ : النّكت في إعجاز القرآن - ص87  
4- التّوبة : 110   
5- الرّمّانيّ : النّكت في إعجاز القرآن - 9
 المجاز والأصول الخمسة: جاء القرآن بما هو معقول لدى النّاس من توحيد وعدل ووجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والوعد والوعيد. وتلك معان مقرّرة في العقول من قبل وما القرآن إلا معقول لبس لبوس اللّغة(النّصّ) لأجل ذلك وجب عرضه على تلك الحقائق السّابقة فما وافقها ظاهرا فهو الحقيقة وما لم يوافقها فهو المجاز الّذي ينبغي أن يحمل تأويله على ما يوافق العقول. يقول القاضي:« وإذا وجب تقدم ما ذكرناه من المعرفة ليصحّ أن يعرف أنّ كلامه تعالى حقّ ودلالة فلا بدّ أن يعرض ما في كتاب الله من الآيات الواردة في العدل والتّوحيد على ما تقدّم له من العلم، فما وافقه حمل على ظاهره، وما خالف الظاهر حمل على المجاز وإلا كان الفرع ناقضا للأصل ولا يمكن في كون كلامه تعالى دلالة سوى هذه الطريقة»①وهذا تمثيل مراد القاضي: المعتقد الصحيح 
       النص القرآني         إقرار المحكم و تأويل المتشابه.
فالمسألة لا تتّصل بكون القرون الأولى عرفت هذا أو لم تعرفه. إنّها عند المعتزلة تتّصل أساسيّا بالفهم والتّعقّل . فما لا يعقل هو المجاز الّذي يجب أن يردّ بلطف إلى الواضح الذي تصافقت عليه العقول ، وإلا قبل الإنسان الشّيء ونقيضه أمّا الشيء فهو الظّاهر عقلا والمؤيّد نصّا و أمّا نقيضه فكلّ نصّ يوهم خلاف المعقول. 

إذ « إنّ القرآن قد ورد بما لا يجوز على الله تعالى من الحركة والانتقال كقوله تعالى: ﴿ وجاء ربّك والملك صفّا صفّا ﴾ ②، وقوله تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ﴾③ 
ولابد من وضوح الأدلّة على أنّ الله تعالى ليس بجسم،  واستحالة الانتقال عليه الّذي لا يجوز إلا على الأجسام من تأوّل هذه الظّواهر والعدول عمّا يقتضيه صريح ألفاظها قرب التّأويل أو بعد»④ 


1- القاضي: المغني. 16/395
2-  الفجر/22
3- البقرة / 210 
4- المرتضى: غرر الفوائد. 2 / 399
وقد عقد ابن جنّيّ بابا في الخصائص صريح العنوان سمّاه :« باب فيما يؤمّنه علم العربيّة من المعتقدات الدّينيّة » موضّحا :« اعلم أنّ هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب وأنّ الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية، وذلك أنّ أكثر من ضلّ من أهل هذه الشّريعة عن القصد فيها،وحاد عن الطّريقة المثلى إليها. فإنّما استهواه واستخفّ حلمه ضعغه في هذه اللّغة الكريمة الشّريفة»، ثمّ يستطرد:« وطريق ذلك أنّ هذه اللّغة أكثرها جار على المجاز وقلّما يخرج الشّيء منها على الحقيقة ... فلمّا كانت كذلك وكان القوم الّذين خوطبوا بها أعرف النّاس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها جرى خطابهم بها خطاب ما يألفونه ويعتادونه منها، وفهموا أغراض المخاطب لهم على حسب عرفهم وعادتهم في استعمالها» ① 
وهذا ما حمل الزّمخشريّ على كثرة الاحتفال يعلم البيان حيث يقول : « ولاترى بابا في علم البيان أدق ولا أدق ولا ألطف من هذا الباب ، ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء » وهذا عند حديثه عن الإستعارة التخييلية

ويشيد بعلم المعنى وعلم البيان في مقدّمة تفسيره الكشّاف:« فالفقيه وإن برّز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام ، والمتكلّم وإن بزّ أهل الدّنيا  في صناعة الكلام ، والواعظ وإن كان من الحسن البصريّ أوعظ ، والنّحويّ وإن كان أنحى من سيبويه ، واللّغويّ وإن علك اللّغات بقوّة      لحييه، لا يتصدّى منهم أحد لسلوك تلك الطّرائق ، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصّين بالقرآن ، وهما علم المعاني وعلم البيان » ②       وصاحب الطّراز يستعرض طائفة من الآيات الّتي ظاهرها التّجسيم، ثمّ يقول:«... إلى غير ذلك من الآيات الموهمة بظاهرها للأعضاء والجوارح. فإذا قام البرهان العقليّ على استحالة هذه الأعضاء على الله تعالى ... فلا بدّ من تأويل هذه الظّواهر على ما تكون موافقة للعقل وإعطاء 


1- ابن جنّيّ: الخصائص. 3/245
2- الزّمخشريّ : الكشّاف (المقدمة) . 1/ 15،16
للبلاغة حقّها لأنّ مخالفة العقل غير محتملة وحمل الكلام على غير ظاهره محتمل، وتأويل المحتمل أحقّ من تأويل غير المحتمل، فلهذا وجب تأويلها»① 
وللجاحظ ممارسة كثيرة في تطبيقاته على المجاز القرآنيّ، ومن أعجبها عنده « قول الرّجل إذا بالغ في عقوبة عبده: ذق. وكيف ذقته ؟ وكيف وجدت طعمه؟ وقال عز وجلّ: ﴿ ذق إنّك أنت العزيز الحكيم ﴾②، وقال يزيد بن الصّعق: 

وإنّ الله ذاق حلوم قيس **  فلمّا ذاق خفّتها قلاها

رآها لا تطيـع لها أمير ** فخلاها تردّد في خلاها
فزعم أنّ الله عزّ وجلّ يذوق ، وللعرب إقدام على الكلام ثـقة بفهم أصحابهم عنهم وهذه فضيلة أخرى، وكما جوّزوا أكل وإنّما عضّ ، وأكل وإنّما أفنى وأكل وإنّما أحاله ، وأكل وإنّما أبطل عينه جوّزوا أيضا أن يقولوا : ذقت ما ليس بطعم ، ثمّ قالوا : طعمت لغير الطّعام ، وقال العرجي :
وإن شئت حرمت النساء سواكم ** وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا
وقال الله تعالى:﴿ إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّي ومن لم يطعمه فإنّه منّي﴾③  يريد لم يذق طعمه.④ 
   البلاغة لفظ و معنى: حظي مصطلح البلاغة بعناية كثير من النّقاد القدامى و المحدثين ، و هو ما تدلّ عليه كثرة تعريفاتها في بطون كتبهم حتّى أنّ الجاحظ في كتابه البيان و التّبيين عرض حدّها عند سائر الأجناس كالفرس و الرّوم و اليونان و العرب ، و أشار إلى شروطها المحقّقة لنجاحها على مستوى المرسل ، و كذا الرّسالة ، و السّامع ، و قدم نماذج من الخطب و الأشعار و الأقوال اللامعة في سماء البيان العربيّ . و الّذي يفاد من جميع ما ذكره هو، و يذكره غيره أنّ البلاغة تتحقّق كصفة إذا تحقّقت رسالة المتكلّم المرسل بأن بلغت السّامع المستهدف 


1- يحيى العلوي: الطراز ص 401  
2- الدّخان/49 
3- البقرة/249   
4- الجاحظ: الحيوان 1/ 31. 32
بالدّرجة الّتي عنها أصدر صاحب الرّسالة ، و ذلك هو معنى البلوغ الّذي اشتُقّ منه مصطلحها، لكنّ المشكل هو أنّ الرّسالة قد تصل من غير سبيل اللّفظ المعَدّ لحملها . إنّما تُتَلقّى من الفحوى  العامّة دون التفات إلى بناء اللّفظ أو إعرابه ، وبتعبير أدقّ نقول:إنّ السّامع فهم القصد ، و لم يفهم المعنى.

و إليك مثالا يسوقه الجاحظ في عرض شرحه لعبارة العتّابيّ في تعريفه للبلاغة بقوله:« كلّ من أفهمك حاجته من غير إعادة و لا حبسة و لا استعانة فهو بليغ ...»①  
فيعقّب الجاحظ مفصّلا و مبطلا للتّعميم الكامن في لفظة كلّ شارحا و مفرّقا بين نجاح التّلقّي رغم فساد صورة الرّسالة، و بين نجاحه مع سلامتها، فيستدرك بقوله: « والعتّابيّ حين زعم أنّ كلّ من أفهمك حاجته فهو بليغ لم يعن أنّ كلّ من أفهمنا من معاشر المولّدين قصده و معناه بالكلام الملحون و المعدول عن جهته، و المصروف عن حقّه أنّه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن نكون قد فهمنا عنه، و نحن قد فهمنا عن النّبطيّ الّذي قيل له : لم اشتريت هذه الأتان ؟ قال : أركبها، و تلَد لي.(  بفتح لام تلد ) و قد علمنا أنّ معناه كان صحيحا... فمن زعم أنّ البلاغة أن يكون السّامع يفهم القائل جعل الفصاحة و اللّكنة و الخطأ والصّواب و الإغلاق و الإبانة و الملحون و المعرب كلّه سواء، و كلّه بيانا » 
و يقرّر بعدها:« إنّما عنى العتّابيّ إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء و أصحاب هذه اللّغة لا يفقهون قول القائل منّا: مكره أخاك لا بطل و إذا عزّ أخاك فهن... و من لم يفهم هذا لم يفهم قولهم: ذهبت إلى أبو زيد و رأيت أبي عمرو. و متى وجد النّحويّون أعرابيّا يفهم هذا و أشباهه بهرجوه و لم يسمعوا كلامه لأنّ ذلك يدلّ على طول إقامته في الدّار الّتي تفسد اللّغة و تنقص اللّسان لأنّ تلك اللّغة إنّما انقادت، واستوت، واطّردت، وتكاملت بالخصال الّتي اجتمعت لها في تلك الجزيرة ، وفي تلك الجيرة، ولفقد الخلطاء من جميع الأمم».②


1- الجاحظ : البيان و التّبيين 1/113
2- الجاحظ : البيان و التبيين ـ 1/ 163،161  

إنّ هذا التّعقيب يلمّ حقائق هامّة منها أنّ الفصاحة شرط للبلاغة و الأولى للّفظ و الثّانية للمعنى كما أنّ الأولى تتعلّق بالمتكلّم و الثّانية تختصّ بالمتلقّي ثمّ إنّ المتكلّم و المخاطب لابدّ أن يكونا على نهج واحد لكي يحدث التّواصل سواء تعلّق الأمر ببيئة يتفشّى فيا اللّحن و يتعامل به فهو نمط أهله ، أو تعلّق الأمر ببيئة فصيحة سليمة اللّغة مثلما هو شأن الجزيرة الّتي هيّأ الله لها ظروفا حاطتها من الفساد حيث قلّ من يخالطها من الأمم .

و النّاتج من هذا العرض أنّ ما يفهم مع خلل التّركيب و اللّفظ الّذي عليه قانون اللّغة إنّما هو القصد لا المعنى . لأنّ العبارة المختلّة لا تعني. أمّا القصد فقد يفهم مع الخلل، و يتمّ تقدير إرادة المتكلّم، و يدرك أنّه أخطأ، و جانب الصّواب.

بل قد يدلّ القصد بمجرّد أن يفاه ببعض يسير من الكلام، وأكثر منه أن ينال القصد من الحال المعبّرة عن صاحبها عبر ملامح وجهه، أو عينه، أو هيئة مشيه...إلخ.فابن جنّيّ يشير إلى شيء من هذا القبيل عند تعليقه على قول الشّاعر:

فقالت له العينان أهلا و مرحبا ** و أبدت كمثل الدّرّ لمّا يُثقب

 فيرى أن العينين و إن لم يكن منهما صوت فإن الحال آذنت بأن لو كانت لهما جارحة نطق لقالتا: سمعا و طاعة.① 
وأتصوّر أنّ الجاحظ لا يستدرك على العتّابيّ فحسب إنّما يستدرك على نفسه هو حيث أثر عنه تعريفه للبيان بقوله:« والبيان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب عن الضّمير» .② 
وهو استدراك ذكيّ نحوز منه ثنائيّة الفصاحة والبلاغة واللّفظ والمعنى، والفرق بين المعنى والقصد ومهمّ جدّا أنّ هذا المبحث يتّصل بنشأة اللّغة والمواضعة فيها؛ فلو كان النّاس يفهم بعضهم عن بعض أيّ كلام من غير التزام بقواعد اللّغة إذن لم يبق داع للمواضعة، بل لم يعد هناك داع للّفظ ذاته لأنّ الأمور صارت ممّا يفهم بالنّوايا والإرادات والتّلويحات وإن كان هذا 


1- ابن جني: الخصائص - 1/24، 25 
2- الجاحظ: البيان والتبيين 1/76
ممّا لا يتأتّى لتعذّر الاستغناء عن التّواطؤ على سبيل ما بوجه من الوجوه.

ولا تناقض بين مذهب الجاحظ هذا وبين حدّه للبيان بأنّه اسم جامع لكلّ شيء دالّ وأنّ الدّلالة الظّاهرة على المعنى الخفيّ هو البيان.① 

لأنّ الأساس في جميع أنواع الدّلالات إنّما هو المواضعة؛ فقد تعني الإشارة معنى عند قوم وتعني غيره عند غيرهم، وكذلك اللّفظ لا مناص من احترام ما تووضع عليه فيه، فإذا حصل فهم رغم الكسر الملحق باللّغة قامت مقام الإشارة والمثير فحسب، فلا صرفها ولا اشتقاقها ولا نحوها ولا بلاغتها ممّا أعمل فيه السّامع الذّهن وقام بتأويله.

شموليّة الحدث البلاغيّ: دارت رحى النّقد وجعجعت طويلا على أيّهما أشرف وأفضل وأنبل وأولى.اللّفظ أم المعنى؟ وهذا المبحث مع أنّ شأنه ليس هيّنا يكشف عن قصر في نظر الدّارس الّذي يعتقد أنّ مدار أمر البلاغة عليه، فما هو سوى ركن من أركانها، لا يمكن بحال أن يحكم عليه، أو ينظر إليه منفردا عن سائر مؤازراته الّتي تحدَّد قيمته وفقها، وهذا التّصوّر القاصر هو الّذي وزّع النّقاد ما بين مناصر للّفظ ومشايع للمعنى، ونسب الجاحظ إلى الطّائفة الأولى كما عدّ الجرجانيّ عبد القاهر رائدا للطّائفة الثّانية.

والّذي يعنينا الآن أنّ قضيّة اللّفظ والمعنى إن هي إلا جزئيّة من الفعل التّواصليّ، لا تعني وحدها إذا أهملنا الحاشية والسّياق من مرسل ومتلقّ ومقام التّواصل وحال المتلقّي ومقام المتكلّم، وإلا كنّا نجد ألفاظا جميلة في كلّ حال ومعاني حسنة على الإطلاق والعكس. ولنستمع إلى بشر بن المعتمر صاحب الصّحيفة يقرّر:« والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصّة وكذلك ليس يتّضع بأن يكون من معاني العامّة، وإنّما مدار الشّرف على الصّواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكلّ مقام من المقال...»②


1- نفس المصدر: 1/75 
2- د. مازن المبارك: الموجز في تاريخ البلاغة – ص18

وحاصل هذا النّظر أربع مسائل يخصّص بعضها بعضا وفق الشّكل الآتي: 
المعاني

    المستمعون

حالاتهم

           مقامات المتكلّمين
فالمعاني كثيرة تخصّصها نوعيّة المستمع ، إذ ما يصلح للعالم غير ما يصلح للجاهل ، وقل مثل ذلك عن صنوف النّاس على اختلاف الأسنان و المعارف و الأجناس...، ثمّ إنّ المستمع و إن كان واحدا فإنّه من جهة حالاته متعدّد ، فلا ينبغي أن تفوتك مراعاة حاله الّتي هو عليها، إذ لا يقال له في الرّضا ما يقال له في الغضب ، و لا يلقى إليه في حال النّدم ما يلقى إليه في حال  الطّرب والسّعادة، ثمّ إنّ الحال أيّ حال لا يجب أن يتعدّى فيها المتكلّم مقامه ، فمقام النّاصح غير مقام المؤنّب ، و مقام المهنّئ غير مقام المعزّي ، و هكذا، بل إن الحال قد تكيف و تعدل المقام فربما ذهبت تنكر لكن مقام المنكر عليه يحتم عليك أن تحول الإنكار إلى عتاب كما تحول الأمر إلى عرض و هكذا...
و لعلّ آخر الأشياء رتبة عند تحضير الكلام و أوّلها إلقاء هو اللّفظ أو الأسلوب بشكل عامّ، فيصير الرّسم كما يلي:

                                       المعاني

أقدار المستمعين

حالات المستمعين
مقامات المتكلّمين

الصّياغة اللّفظيّة
و نحن نذكر هذا لأنّه ربّما أفلح المتكلّم في كلّ ما ذكره بشر ممّا يعدّ إجرائيّات معنويّة ، لكنّه قد يخفق في اختيار اللّفظ المناسب ، فيكون التّأثير عكسيّا يشوّه مقام المتكلّم ، و يتخطّى حال السّامع ، و يخطئ الصّواب في قدره ، و لا يدرك المعنى المطلوب و المراد أخيرا.

عنصر القصد: إنّ مسألة القصديّة اعتبار مركزيّ في نظر المعتزلة سواء في ذلك إنتاج الكلام أو تفسيره، لأجل ذلك علّلوا للمتشابه وللمجاز وما إليها كتفسير الخطاب، وتحدّثوا عن مقتضى الحال والمقام فيما يخصّ المنتج. وسوف نجتزئ بذكر بعض النّماذج ولكن بعد أن نشير إلى هذا يتّصل اتّصالا منطقيّا بكون اللّغة مواضعة وبأنّ وظيفتها تواصليّة وبالجماليّة الّتي تنطوي عليها اللّغة.

في المساواة : يرى الجاحظ أنّ «حقّ المعنى أن يكون الاسم له طبقا، وتلك الحال له وفقا ويكون الاسم له فاضلا ولا مفضولا» ① 

فالمطابقة بين المعنى و الإسم والموافقة بين المعنى والحال عمليّة إراديّة تخضع لتصميم وتوجّه مدروس سلفا. ومثله العلويّ الّذي يقسّمها إلى نوعين:

الأوّل: أن يكون فيها اختيار يتحرّاه صاحبه باستعمال أقلّ قدر من الألفاظ المستوية على معان عميقة كثيرة تحتاج إلى تنقيب وأناة لاستخراجها نظير قوله تعالى: ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وهل يجازى إلا الكفور﴾ 

الثّاني:أن تقصد المساواة من غير تحرّ للاختصار، ويسمّى (المتعارف). ثمّ يعقّب أخيرا بقوله: «والوجهان محمودان في البلاغة جميعا خلا أنّ الأوّل أدلّ على البلاغة وأقوى على تحصيل المراد »② 

وحسبنا هنا أن نلحظ تفريقه بين مساواة عاديّة عارية من القصد، ومساواة فنّيّة فيها قصد إصابة البلاغة.

مقتضى الحال: - المخاطب و إن كان واحد من حيث ذاته فإنه متعدد من حيث أحواله، و هذا موجب القصد في تخير ما يوائم تلك الحال التي هو عليها. و قد تحدث البلاغيون عنه كثيرا و أكثرهم إلحاحا على هذا الطلب الجاحظ حيث كرر ذلك في كتبه، و مما أعجبه قول بشير بن المعتمر في صحيفته:«ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني و يوازن بينها و بين أقدار 


1- البيان والتّبيين – 1/93 
2- يحيى العلويّ: الطّراز: 3/322 وما بعدها 
المستمعين و بين أقدار الكلام على أقدار المعاني، و يقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات  » ①   

و شرح هذا أن الكلام تخصصه المعاني و المعاني تخصصها أقدار المستمعين. وهذه تخصصها حالاتهم و حالاتهم تخصص مقام المتكلم. فلننظر كم يوجد من القصدية  في ثنايا هذه المفاصل مراعاة للكلام و المستمع و قدره و حالاته ثم المقام.            
نظريّة الدّليل : صفوة المقصود بهذه النّظريّة أن يحكّم العقل الّذي يعدّ المرجع و الأساس للتّكليف و هو مناط المسؤوليّة و الجزاء من حيث أنّه الفارق بين الإنسان و بين غيره« و الّذي صيّر الإنسان إلى استحقاق قول الله عزّ و جلّ﴿ و سخّر لكم ما في السّموات و ما في الأرض جميعا منه ﴾ ② ليس هو الصّورة و أنّه خلق من نطفة و أنّ أباه خلق من تراب و لا أنّه يمشي على رجليه و يتناول حوائجه بيديه ، لأنّ هذه الخصال كلّها مجموعة في البله و المجانين و الأطفال و المنقوصين ، والفرق الّذي هو الفرق إنّما هو الاستطاعة و التّمكين ، و في وجود الاستطاعة وجود العقل و المعرفة ... أفتظنّ أنّ الله عزّ وجلّ يخصّ بهذه الخصال بعض خلقه دون بعض ، ثمّ لا يطالبهم إلا كما يطالب بعض من أعدمه، و أعراه منه ؟ فلم أعطاه العقل إلا للاعتبار و التّفكير؟، و لم أعطاه المعرفة إلا ليؤثر الحقّ على هواه، و لم أعطاه الاستطاعة إلا لإلزام الحجّة » ③

و هكذا نخلص إلى تراتب  كالآتي :  الاستطاعة            العقل            التّكليف .
من هذا المنطلق جعلت المعتزلة النّظر و تحرّي الحقّ واجبا. و في القرآن الكريم الأدلّة القاطعة على استطاعة الإنسان. قال الله تعالى:﴿ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
أنفسهم و الله يعلم إنّهم لكاذبون ﴾④ قال العلاف :« أكذبهم لأنّهم مستطيعون للخروج


1- الجاحظ : البيان - 1/138 
2- الجاثية/13 
3- الجاحظ: الحيوان- 5/543 
4- التوبة/42
وهم تاركون له...أو يكون على وجه آخر، يقول:« إنّهم لكاذبون أي إن أعطيتهم الاستطاعة لم يخرجوا ، فتكون معهم الاستطاعة على الخروج ، و لا يخرجون» ①
وقد استدلّوا على نظريّة الدّليل بكثير من آيات القرآن ليبيّنوا تواطؤ السّمع مع العقل في الاستدلال، فهذا الزّمخشريّ يرى أنّ قوله تعالى:﴿ وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا﴾② معناه أنّه تعالى جعل هذه الذّرّيّة كاملة العقول مستوفية لشروط التّكليف  العقليّة و قرّرهم، فأقرّوا ، فوجب أن يذكر هؤلاء جميعا بعد تسويتهم بشرا ما كانوا عليه في تلك الحال.③
الدّليل أوسع من اللّغة: قد لا تفصح اللّغة عن المراد إفصاحا كافيا شافيا لأنّها وسيلة تبليغ و أداة بيان و ليست غاية في ذاتها من حيث أنّها محدودة و قاصرة لا تتّسع لجميع المعاني الّتي يسعها الدّليل ( العقل). ولننظر إلى عبارة ابن أبي الحديد حيث يقول في تفسير معنى الرّاسخون في العلم من قوله تعالى: ﴿ و ما يعلم تأويله إلا الله و الرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به﴾④ يقول:«هؤلاء هم أصحابنا المعتزلة لا شبهة في ذلك. ألا ترى أنّهم يعلّلون أفعال الله بالحكم و المصالح ، فإذا ضاق عليهم الأمر  في تفصيل بعض المصالح في بعض المواضع قالوا: نعلم على الجملة أنّ لهذا الوجه حكمة و مصلحة ، و إن كنّا لا نعرف تفصيل تلك المصلحة كما يقولون في تكليف من يُعلم الله منه أنّه يكفر» ⑤ 



1- المرتضى: غرر الفوائد ـ تحقيق محمّد أبو الفضل ـ القاهرة/1954 
2- الأعراف/172 
3- القاضي عبد الجبّار: تنزيه القرآن - القاهرة/1329هـ. ص140 
4- آل عمران/7 
5- د.محمود كامل أحمد: مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم ـ دار النّهضة العربيّة للطّباعة و النّشر ـ بيروت/ لبنان- ط 1983. ص 65،6
وما يسترعي انتباهنا في هذا التّوجيه قوله:« فإذا ضاق عليهم الأمر في تفصيل بعض المصالح... قالوا نعلم على الجملة أنّ لهذا وجه حكمة ...» فالضّيق الّذي يقصده ألا تتّفق اللّغة في ظاهرها مع العقل، بل قد يتعارض بعضها مع بعض ظاهرا كما هو حال المحكم و المتشابه. و عند هذه الأزمة يصار إلى سعة العقل الّذي عبّر عنه بقوله: « نعلم على الجملة » انطلاقا من مبدأ مسلّم به، وهو أن أفعال الله كلّها حكمة فلا يصدر عن الحكيم إلا محكم.

إنّنا حين نسقط هذا التّخلّص من ضيق اللّغة و تفصيلها إلى سعة العقل و إجماله ، و نجريه على اللّغة تصادفنا التّجلّيات الآتية الّتي يقدّر فيها اللّفظ في موضع اللّغة ، وينزَّل فيها المعنى في منزلة العقل أو الدّليل و خلاصة هذه:

المعنى فوق منطوق اللّفظ: و هذا يقابله عندهم أنّ العقل يعترض على السّمع « فإذا قضى العقل بتوحيد الله، و أتى السّمع بضدّ ذلك و خلافه لم يغيّر ذلك من وجوب التّوحيد »①
و هذا عند التّحليل هو مبرّر التّأويل الّذي ليس أكثر من ردّ ظاهر اللّفظ المخالف لصريح المعقول إلى العقل. لأنّ العبارة قد تضيق، و قد تلتبس فلا بدّ من أيلولتها إلى المتّفق عليه حضرت اللّغة أم غابت ألا و هو الدّليل. و هذا باب ينفتح بنا على التّأويل ، و المحكم و المتشابه، و المجاز، بل هو إكسير المنهج المعتزليّ عند الإمعان الجيّد ، و المحصّل من أصليّة العقل باعتباره مناط التّكليف و المقصود بالخطاب من جهة و تبعيّة اللّغة كأداة و وسيط أو حلية للمعنى، فيمكن أن نرتّب مجموعة من مظاهر هذا التّباين نذكر منها ردّ ما ظاهره مخالف للدّليل إلى الدّليل ، يقول الشّريف المرتضى :« قد نزّهت أدلّة العقول - الّتي لا يدخلها الاحتمال و الاتّساع و المجاز- الله تعالى عن الظّلم و كلّّ قبيح ، و قد نزّه الله تعالى نفسه بمحكم القول عن ذلك فقال عزّ و جلّ :﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾② فلا بدّ أن نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقها إن أمكن أو نردّه و نبطله» ③


1- حسني زينة: العقل عند المعتزلة ـ دار الأفاق الجديدة ـ بيروت/لبنان ط2. 1980.ص2 
2- النجم/38 
3- المرتضى: غرر الفوائد- 2/399
و لقارئ هذه العبارة بتمعّن و تؤدة أن يلاحظ أنّ المرتضى يقرّر الفرار ممّا يدخله الاحتمال و الاتّساع و المجاز إلى ما لا يدخله ذلك ، و ليس المقصود بالأوّل سوى اللّغة ، و ليس المقصود بالثّاني سوى العقل لأنّ المجاز خصيصة لغويّة و كذلك الاحتماليّة و الاتّساع و جميعها ناجمة من ضيق اللّفظ عن تحمّل المعنى المتنوّع و المتجدّد مثلما يقرّره الجاحظ في مقالته :«... ثم اعلم حفظك الله أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية و ممتدة إلى غير نهاية ,، و أسماء المعاني مقصورة معدودة ، و محصلة محدودة »① 
الدّلالة بين التّأويــل و التّفسير
للتأويل قرين هو التفسير يستعان عادة على تقريب مدلول كل منهما بثانيه. ذلك الظاهر من جميع التعريفات إشارة إلى أن التفسير يمثل الحد الأدنى للدلالة أما التأويل فهو إضاءة الدلالة بقدرة فوق قدرة اللفظ 
فاللفظ قد يبين أحيانا ، و يكفي لإبانته أن يجلى معناه بمرادفه أو بمناسبة نزول النص، و هو مستوى الشرح و التفسير ، و ذلك منتهى إرادة القائل و فهم و وعي السامع، فلا يتحول القارئ أو السامع عن المعنى الأول الذي حصل لذهنه مستعينا بالمرادف المقارب ، و هو تنوير لغوي داخلي أو بمناسبة النزول ، و هو إجلاء خارجي .أما إذا ظل العقل متطلبا للدلالة الواضحة و الشافية لبقية من اللبس تتعارض مع الانسجام الذي يحكم بنية العقل و تكوينه، فإنه يغدو من اللزوم أن يصير هذا المعنى الأولي الحاصل مقدمة حقيقة بأن تصرف ، و توجه ، و يصار بها إلى غاية تتفق و المعقول ، و بهذا يبين أن العقل يهيمن ، و يبسط سلطانه ، و ينفذ حيث تقصر اللغة، و تعجز. 

فالأصالة إذن للعقل لا للغة و السيادة للمعنى لا للفظ ، و هذا الاستنتاج له ما يبرره من ذات اللغة العاجزة عن الإحاطة بالموجودات على اختلاف عددها و أنواعها ، و هي – أي اللغة-
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ألفاظ معدودة في مقابل المعاني الممدودة على حد ما ذهب إليه الجاحظ في قوله: « ثمّ اعلم - -حفظك الله-  أنّ حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية و ممتدّة إلى غير نهاية، و أسماء المعاني مقصورة معدودة، و محصّلة محدودة»  
ضف إلى ذلك مرونتها و طواعيتها بما تحتويه من مجاز على صعيد المعنى ، و كذا تراكب المعاني بعضها على بعض، و حذف و تنوع في التراكيب على صعيد المبنى. و هي سمات تجعل التأويل واجبا فضلا عن مشروعيته.① 
	التفسير 

	التأويل 

	المحكم
	المتشابه

	اللفظ 
	المعنى

	الشرح 
	حمل الكلام على ما يقتضيه العقل

	علم رواية 
	علم دراية

	الصحابة 
	الفقهاء

	النقل المسموع 
	الفهم الصحيح


و أمّا التّأويل فهو تفعيل من أوّل يؤوّل تأويلا و ثلاثيّه آل يؤول أي رجع و عاد ، و سئل أبو العبّاس أحمد بن يحيى عن التّأويل فقال : التّأويل و المعنى و التّفسير واحد . قال أبو منصور: يقال ألت الشّيء أؤوّله إذا جمعته و أصلحته فكأنّ التّأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه ، و قال بعض العرب أوّل الله عليك أمرك أي جمعه ، و إذا دعوا عليه قالوا : لا أوّل الله عليك شملك ، و يقال في الدّعاء للمضلّ : أوّل الله عليك أي ردّ عليك ضالّتك ، و جمعها لك، و يقال : تأوّلت في فلان الأجر إذا تحرّيته و طلبته . (اللّيث) : و التّأوّل التّأويل
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تفسير الكلام الّذي تختلف معانيه ، و لا يصحّ إلا ببيان غير لفظه، و أنشد:

نحن ضربناكم على تنزيله** فاليوم نضربكم على تأويله

و قال أبو عبيدة في قوله : و ما يعلم تأويله إلا الله . قال : التّأويل المرجع و المصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه ، و أوّلته : صيّرته إليه . الجوهريّ : التّأويل تفسير ما يؤول إليه الشّيء.① 

قال أبو منصور : و الّذي نعرفه أن يقال : آل السّراب إذا خثر و انتهى بلوغه و منتهاه من الإسكار . قال : فال يقال : ألت الشّراب ... و الإيال : اللّبن الخاثر و الجمع أيّل مثل قارح و قرّح و حائل و حوّل و منه قال الفرزدق: 

و كأنّ خاثره إذا ارتثؤوا به**عسل لهم حلبت عليه الأيّل

و هو يسمن و يغلم ②  
والتّفسرة بالسّين كالتّكرمة : هي عند الأطبّاء القارورة الّتي فيها بول المريض ليعرض على الطّبيب ، و تسمّى دليلا أيضا ، و إنّما سمّيت بها لأنّها تفسّر و تظهر للطّبيب أحواله البدنيّة . كذا في بحر الجوهرالتّفسير هو تفعيل من الفسر و هو البيان و الكشف ، و يقال هو مقلوب السّفر تقول : أسفر الصّبح إذا أضاء ، و قيل من التّفسرة و هي اسم لما يعرف به الطّبيب المريض ، و عند النّحاة يطلق على التّمييز و عند أهل البيان هو من أنواع إطناب الزّيادة ، و هو أن يكون في الكلام لبس و خفاء فيؤتى بما يزيله و يفسّره ، و من أمثلته ﴿ إنّ الإنسان خلق هلوعا إذا مسّه الشّر جزوعا و إذا مسّه الخير منوعا﴾③ فقوله:" إذا مسّه .... إلخ مفسّر للهلوع كما قال أبو العالية .④  

والتّأويل مشتقّ من الأوّل و هو لغة الرّجوع ،وأمّا عند الأصوليّين فقيل هو مرادف التّفسير و 
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3- 20،21/المعارج 
4- التّهانويّ: كشّاف اصطلاحات الفنون ص423
قيل: هو الظّنّ بالمراد، و التّفسير القطع به. فاللّفظ المجمل إذا لحقه البيان بدليل ظنّيّ كخبر
الواحد يسمّى مؤوّلا و إذا لحقه البيان بدليل قطعيّ سمّي مفسّرا و قيل: هو أخصّ من التّفسير.① 
 أمّا الماتريديّ فيعرّفه بأنّه هو بيان المعنى الّذي يقصد من الكلام فإذا صرف الكلام عن الظّاهر فقط ، و فوّض المعنى المراد إلى قائله لم يسمّ تأويلا.② 
و يظهر من هذا التّعريف بتقييده المصاحب له أنّ التّأويل فاعليّة و ليس تصديقا قلبيّا و إيمانا يفوّض فيه الأمر إلى من يعلمه (الله سبحانه و تعالى) خلافا لما يوجّهه فهم من فهم أنّ المقصود هو التّفويض في قوله تعالى : ﴿ و الرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به كلّ من عند ربّنا﴾ ③ فالإيمان - بصريح العبارة - بالكلّ محكما و متشابها و هذا الإيمان ذاته مستمدّ من أساس الإيمان و هو التّوحيد أي الإيمان بالله الّذي تفتتح سورة آل عمران بالتّركيز عليه أوّلا قبل الحديث عن كلامه المنزّل قرآنا و توراة و إنجيلا.  
والتّأويل إخبارعن حقيقة المراد والتّفسير إخبار عن دليل المراد.④ 
المعاني يتركّب بعضها من بعض كما أنّ بعضها يتّصل بعالم الشّهادة و بعضها الآخر له صلة بعالم الغيب ناهيك عن طبيعة اللّغة بما تتّسم به من سحر و طواعيّة و تملّص لما فيها من مجاز و إيحاء من جهة و حذف و تنوّع في التركيب هذه كلّها أسباب داخليّة تؤهّل لعمليّة التّأويل 

ليس هناك قصور في اللّغة لأنّ القصور يعني عدم الوفاء بالفاعليّة المرجوّة من الشّيء أمّا أن يكون العجز نظرا لأنّ المطلوب ممّا يتنافى و طبيعة اللّغة ، و يخالف دورها فالحكم بالقصور – و الحال هذه – ضرب من التمحّل و التّعمل .

فوسم اللّغة أو وصمها بالضّعف و العجز حكم ماض شأنها في ذلك شأن المخلوقات جميعا 
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3- آل عمران /7 
4- السّيوطيّ: الإتقان في علوم القرآن - 4/167
تنتهي قوّتها و تأثيرها إلى حدّ لا تجاوزه، و إلى طور لا تعدوه.
 إننا نرى أنّه قد يرد الإنشاء بلفظ الخبر، و يأتي الخبر بلفظ الإنشاء، و يستعمل الحرف لأكثر من وظيفة، و يدلّ اللّفظ على أكثر من مدلول(المشترك)، و يكون للمدلول أكثر من لفظ (التّرادف)

و قمين بالذّكر أن نلفت إلى أنّ كلام العرب المستعان به ممّا يحتجّ به للقرآن لا ممّا يحتجّ به على القرآن من الجهتين جهة التّركيب (النّظم) و جهة المعاني، إذ لا مجال فيه للأدبيّة الّتي تصطبغ بها معاني الإنسان و الّتي لا تقوم وفق معلم ثابت معلوم , ففي الجهة الأولى كتب الجاحظ كتابه نظم القرآن، و في الجهة الثّانية رفض المعتزلة كثيرا ممّا استشهد به خصومهم ، و مثله أنّ المعتزلة يرون في مثل قوله تعالى : ﴿ و يستعجلونك بالعذاب و لن يخلف الله وعده﴾  و نظائرها إيجابا للوعيد ، بينما يمضي أهل السّنّة في إنكار ذلك إطلاقا لرحمته تعالى، و استدلالا بقول الشّاعر:
و إنّي إن أوعدته أو وعدته ** لمخلف إيعادي و منجز موعدي

عارض أبو عمرو بن العلاء بذلك عمرو بن عبيد فاحتجّ عليه عمرو من العقل بأنّ الشّاعر لم يسمّ الله مخلفا ، ثمّ أتاه بشاهد من الشّعر على شاهد من القرآن يفسّره قال: " أوما علمت أنّ الشّاعر يمدح على الشّيء و خلافه ثمّ أنشد :

إنّ أبا ثـابت لمجتمع الــ ** رّأي كريم الآباء و البيت

لا يخلف الوعد و الوعيد و لا** يبيت من ثأره على فوت

قال عمرو: هذا الوعد فما تقول في الخبر، فالله تعالى يقول ﴿ و نادى أصحاب الجنّة أصحاب النّار أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّا فهل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقّا قالوا نعم﴾①فسكت أبو عمرو② 
و المعلوم أنّ التّعليل الأدبيّ متحكّم في مثل هذا التّخريج إذ المعتقد أنّه إذا كان هذا العمل خصلة 


1- الأعراف/44 
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عفو و كرم من إنسان يتمدّح بها، و يطرب النّاس لهذا التّفضّل منه فالله سبحانه و تعالى أولى و أحقّ ، و ليس النّهج واحدا بدليل أنّ الشّاهد الثّاني قد يقال فيه نظير هذا القول أي أنّ أبا ثابت من العزّة في محلّ رفيع لا يستهان بوعيده مثلما يطمع و يطمح إلى وعده ، فلا أحد يسلم من بطشه إن لم يقدره حقّ قدره و تلك شيمة من سمّى نفسه بالعزيز هو أولى بها و أحرى.
و لكنّك حين تجمع معنيي و محصّلتي القولين بما يتّفق و الجلال العلويّ الكريم تجد عفو الله و كرمه في إنجاز وعده، فيجازي بالحسنى ، و عزّته وجبروته في إنفاذ وعيده، فيعذّب من يشاء بما اجترحوا حقّا و كما هو أهله صدقا.
و معلوم أن معاني الأدب هي معاني الأديب تتقلب معه رضا و سخطا فرحا و أسى، إقبالا و إدبارا حتى إنّه قلّما يخلو معنى من المعاني إلا و للأدباء فيه ثلاثة مواقف. قائل به مرغب فيه و مؤثر له، و آخر عازف عنه مؤثر عليه،و ثالث بين بين جاعلا لكلّ حالا و مقدارا.
و إن شئت فاقرأ هذه السّيرة في أمّهات الكتب كالعقد الفريد و أدب الكاتب و البيان و التّبيين في مواضيع شتّى على غرار طول الكلام هل هو من الفصاحة أم ليس منها و كذلك الصّمت ، و الإسراف في العطاء ، و مثله في التّقتير، لا يصحّ أن تجعل إحداها حسنة أو سيّئة على وجه الإطلاق.     

من أجل هذه الإنشائيّة و الذّاتيّة في لغة الأدب مال المعتزلة إلى تفسير القرآن بالقرآن ، و رفضوا غيرما واحد من الشّواهد الأدبيّة الّتي زجّ بها من طرف محاجّيهم لانتزاع التّفوّق لغويّا. 

و الحقّ أنّ هذا يتّسق ومذهبهم كلّ الاتّساق، فإذا كانوا يقدّمون العقل على النّصّ القرآنيّ مع شهادتهم و إيمانهم به نصّا مقدّسا يجمع أسباب الكمال كلّها فمن باب أولى أن يوصدوا الباب أمام اللّغة المتقلّبة الّتي لا تثبت مع الحقّ مضمونا و شكلا.① 
 إذن اللّغة الّتي يصحّ و يرتاح إلى استعمالها هي لغة القرآن، إذ بعضها يفسّر و يعضّد بعضا 
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(المحكم يعضد المتشابه خاصّة) و كلام العرب إنّما يِؤتى به على سبيل الاستئناس فقط. 

إذا كان عالم الغيب الّذي نحن مطالبون بالإيمان به لا يمتّ بشيء من النّسبة إلى هذا العالم الأرضيّ " فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر""ليس كمثله شيء" فكيف تعبّر اللّغة المخلوقة لهذا العالم عن ذلك العالم بخصوصيّته الموصوفة؟

إنّ الّذي يدعو إلى التّأويل ليس هو جدة اللفظ لأنّ اللّفظ و إن اختلف و ظلّ المعنى واحدا فإنّ المستمع لا يجد غضاضة في الأخذ بالعبارتين. 

إنّ الدّاعي هو كون المعنى على ظاهر ما ينصّه اللّفظ لا يتّفق و ذهن السّامع ممّا يعني أنّ هناك معاني مقرّرة في الأذهان سلفا كلّما خالفها اللّفظ الوارد عليها جنحت به إلى تخريج يتّفق و المعنى القارّ في الذّهن.
كيف نتعامل مع المتشابه ؟

يقال : نؤمن به . نعم لكنّ الإيمان بالمتشابه يقتضي أن نسلك سلوكا غير الإيمان في حقّ المحكم، و الصّواب أنّ قوله تعالى " يقولون آمنّا به كلّ من عند ربّنا " يعني المحكم و المتشابه معا. هما بعضان لكلّ واحد هو (القرآن) ، و هذه الكلّيّة تقتضي أن لا يفهم بعض دون بعض أبدا.
 ﴿ لا يعلم  تأويله إلا الله ﴾ : يمكن أن نقف عند هذا الحدّ على معنى أنّ الذي يعلم التّأويل كلّ العلم ، و نهائيّه هو الله سبحانه و تعالى وحده. إذ العلم يفارق المعرفة في أنّه يتناول عين اليقين، وهذا ممّا يستأثر به علمه تعالى.

﴿ والرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به كلّ من عند ربّنا﴾ الهاء تعود على المتشابه أي كما آمنّا بالمحكم فكذلك نؤمن بالمتشابه إذ منزّلهما واحد هو الله الّذي آمنّا به و سلّمنا له العهد ﴿ كلّ من عند ربّنا﴾
ملاحـظة:لا يجب أن يسري الاعتقاد بأنّ الإيمان بالمتشابه فرع عن الإيمان بالمحكم لأنّ المحكم ذاته إنّما سمّي محكما بمقابلته للمتشابه، فكلاهما من جهة الإيمان على صعيد واحد. و يدلّ على هذا أنّ الله سمّى القرآن كلّه في أكثر من موضع بالمحكم: ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾① و سمّى نفسه بالحكيم: ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾② 
الآية تذكر آيات محكمات فقط و قد يكون إحكامها اتّساق معناها مع المعقول مع انعدام اللّبس اللّغوي فكأنّ العقل و اللّغة يتواطآن على المعنى ممّا لا يثير أية منازعة لدى السّامع أو القارئ.

التّقسيم

1- لبس في اللغة دون العقل : يؤول إلى ما يحتمله العقل (المتشابه اللغوي) 

2- لبس في العقل دون اللغة: غير موجود لسببين

  1/2 - لأن ما لا يدركه العقل لا تدركه اللغة- اللغة المستعملة مع عالم الغيب تقريبية: جيء بجهنم : كيفية المجيء بها و كيفيتها هي فوق احتمال لغة عالم الشهادة

  2/2 - المعاني هي الأصول فإذاهي لم تكن بينة واضحة مقررة في الذهن صار لزاما أن يكون البيان باللفط بنفس الإبهام.
3- لبس في العقل واللغة معا: هذا هو عالم الغيب لا يعلم تأويله إلا الله، المادة غيبية و اللغة تقريبية فقط و يمكن تسميته بالمتشابه العقلي لأن اللغة تابعة و فرع لازم (المتشابه الشرعي) 

4- لا لبس في اللغة و العقل معا: وهو المحكم 

﴿ يقولون آمنّا به﴾ لا يعني أنهم يسلمون دون فهم لأن الإيمان لا يلغي الفهم، و إلا فالمحكم كذلك محل إيمان و تسليم، و لأن إلغاء الفهم يلغي عقلا إلزامية العمل وفق مقتضاه فحيث لم ينل القارئ أو السامع الرسالة فإنه لا يلزمه عمل

 الإيمان يلغي العلم بكيفية تحقق الغيبي، و لهذا أضاف الله الإيمان إلى الراسخين في العلم أي الذين استنفدوا كل طاقتهم العقلية في تحري طريق الحق حتى بلغوا الحد الذي يعدم عنده العقل مادته و إلا فلا اعتبار لجاهل يقول بالإيمان إذ المعارف جميعها في حقّه غيب حتى ما يتصل ببسائط عالم الشهادة. 



1- هود/1 
2- الأحقاف/2 
آمنا به: لأن الكيفية التي يتحقق بها الغيبي لا يضيف تأويلها لو كانت قابلة للتأويل أي شيء من جهة عمل المؤمن إذ لا علاقة بينهما لأنها مناط امتحان التصديق و التكذيب فهي الغاية التي لا تعلم إلا ختاما ثم يكون الموقف منها هو معيار توزن به الأعمال الفارطة ﴿ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾① فبعد أن يؤكد أن الرؤية عين اليقين ستتم يذكر بعدها مباشرة أن السؤال سيكون عن النعيم لا عنها هي لأنها جزاء يذكر وقوعه بالتفريط في العمل .

و هناك خطأ من ناحية الدلالة لأن إدراك علم تأويل الغيب الذي اختص الله به يعني زوال الإيمان حيث يدخل المحاط بكيفيته في عالم الشهادة و حينها لا يصح أن يقال نحن نؤمن به إنما يقال نحن ندركه. 

خطأ الطائفة التي زاغت قلوبها من ناحيتين :

1- يطلبون الفتنة بالتأويل : التأويل وسيلة و الفتنة غاية

2-  يريدون تأويلا على الوجه النهائي: و الأخير الذي لا يعلمه إلا الله ، و الذي يقول في حقه و حق متطلبيه ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾② و لا أوضح من هذا و لا أبين في معنى التأويل الذي ينكره تعالى و يتوعد مريديه و المشاغبين فيه
فلا يذم من طلب التأويل للحق و العبادة لا للفتنة، و لا من طلب التأويل كما يستطيع أن يدركه العقل البشري غير متجاوز طوقه و مقداره ، و في حدود الأساليب المستعملة من قبل العرب في لغتها.


1- 5...8/الكوثر 
2- الأعراف/53
إنّ الّذين في قلوبهم زيغ يتّبعون المتشابه وحده ليضمنوا ديمومة الحيرة ، و البقاء في دائرة

مغلقة ، و هو ما يؤدّي بدوره و بشكل منطقيّ إلى إنكار المحكم ذاته، و بذلك يتمّ لهم ما أرادوا من قلب للمنهج فإذا المحكم الّذي يفترض أن يضيء المتشابه يصير مبهما بفعل المتشابه.

و قد سبقت الإشارة إلى قول الإمام أنّه نبّئ بأنّه سيقاتل على تأويله كما قاتل النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم على تنزيله، ولا يمكن أن يعدّ هذا طعنا في الرّسول صلّى الله عليه و سلّم ، و عدّ ذلك تقصيرا في البلاغ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلم قام بالبلاغ الّذي عليه ، و يبقى الاجتهاد في فهم معاني الآي المتشابهة أمرا متاحا على غرار قولهم بأنّ جميع مطالب النّاس  و شؤونهم مذكورة في الكتاب، و تستخرج منه وفق ما يجدّ في الزّمان و المكان مع أنّ النّبيّ صلى الله عليه و سلم لم يشر إلى ذلك بعينه و لفظه ، و مثال ذلك العلوم : أصول الفقه و أصول الدّين فهذه ممّا استنبط من غير أن ينسبه أحد إلى الرّسول صلّى الله عليه و سلّم كمؤسّس لهذا العمل أو ذاك.إنّ المشكل في فهم المتشابه هو تحكيم معنى مسبق في النّصّ و منه إجراؤه على أمثاله مثلا: قام الدّامغاني في مادّة : (أ، و، ل) من قاموسه بشرح كلمة التّأويل بمعنى الملك يقول: ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله : يعني ابتغاء علم منتهى ملك محمّد صلّى الله عليه و سلّم و أمّته ، و ذلك أنّ اليهود أرادوا أن يعلموا ذلك من قبل حساب الجمّل متى ينقضي ملكه ، و يعود إليهم ①
قد يكون هذا المعنى مستفادا من كون الموصوفين باتّباع المتشابه بأنّهم أصحاب فتنة، فيتوجّه الذّهن إلى أنّهم اليهود لأنّهم عرفوا بذلك ، و ما داموا هم فإنّ فتنتهم يقصدون منها زوال ملك النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم و أمّته، فإذن يكون حساب الجمّل هو الّذي يقدّرون به المدّة من حساب الحروف .



1- الدّامغانيّ: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه و النّظائر في القرآن الكريم- ص58، 59
مهما يكن فأين السّياق القرآنيّ الّذي يأخذ بعين الاعتبار موقع الآية من السّورة ككلّ سابقها و لاحقها؟ ليس في لفظ القرآن ما يفيد حديثه عن المؤمنين أتباع محمّد صلّى الله عليه و سلّم أو أهل الكتاب إنّما هناك ﴿الّذين في قلوبهم زيغ ﴾ و هؤلاء يمكن أن يكونوا حتّى من الأمّة الإسلاميّة سيما إذا قابلناهم بالرّاسخين في العلم أي هم مؤمنون غير راسخين في العلم. 

كما أنّه يرى أنّ التّأويل يكون بمعنى الألوان ، و ذلك في قول يوسف عليه السّلام لصاحبي السّجن ، و قد سألاه تعبير رؤيييهما ﴿ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ممّا علّمني ربّي ﴾① يقول الدّامغانيّ: أخبركما بلون الطّعام.②
إذا كانت الهاء في لفظة "ترزقانه" تعود على الطّعام فعلام تعود الهاء في قولهما﴿ نبئنا بتأويله﴾ بعد أن قصّا عليه رؤيييهما؟ الظّاهر أنّه أعاد الضّمير إلى الطّعام لأنّه أقرب، و أهمل السّياق اللّفظيّ للآيات مجتمعات ، و لا أقوى على الجزم في ما حمله على هذا المحمل مع عدم مطاوعة من اللّغة و لا من السّياق و لا من العقل حتّى ؛ فصاحباه في السّجن يسألانه عن تأويل ما رأيا بلفظ صريح : ﴿ نبّئنا بتأويله ﴾ ، فيجيبهما بنفس لفظ السّؤال ﴿... إلا نبّأتكما بتأويله﴾ و في هذا دليل كفاية ، ثمّ إنّ شروعه في تعبير الرّؤييين بعد ذلك دليل آخر : ﴿ أمّا أحدكما فيسقي ربّه خمرا و أمّا الآخر فيصلب فتأكل الطّير من رأسه﴾③ و يؤكّد على تمام مطلبهما بقوله ﴿ قضي الأمر الّذي فيه تستفتيان﴾ فهل بعد هذه الواضحات أوضح.

إنّ عملا كهذا ينبئ عن سطحيّة جليّة ، و لربّما يشفّ عن موقف مجاف للتّأويل سيما حين يمسّ شيئا من عالم الغيب، و لو على سبيل الرّؤيا الّتي أوتي الصّدّيق يوسف عليه السّلام علمها فضلا من الله ﴿ و كذلك يجتبيك ربّك و يعلّمك من تأويل الأحاديث و يتمّ نعمته عليك﴾④ 


1- يوسف/37 
2- الدّامغانيّ: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه و النّظائر في القرآن الكريم. ص 59 
3- يوسف/41 
4- يوسف/6 .
و لنا أن نسأل بعد هذا كلّه في حال مسايرتنا للدّامغانيّ عن الحكمة الّتي تحصل بإخباره عن لون الطّعام قبل وروده ، و لا نعلم نصّا من القرآن صريحا ، و لا من سنّة النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ذكر هذا أبدا. فمن مدّة الملك إلى ألوان الطّعام دون وجود قاسم مشترك للجذر( أ ،و، ل) 
و حيث أنّه لا يوجد في السّياق ما يدلّ على هذين المعنيين المتباينين فلا مسوّغ لأن يعدّد معنى التّأويل، و كان عليه أن يلزمه دلالة واحدة لكي يكون ذلك أقرب إلى المعقول كطريقة على الأقلّ.

إنّ التّأويل هو الوجه الآخر للنّصّ، و من ثمّ صار من المتاح أن نسمّي الحضارة الإسلاميّة و نسمها بأنّها حضارة التّأويل، و ما الكراهيّة المدّخرة للتّأويل كمنهج فكريّ من طرف الفكر الدّينيّ الرّسميّ لصالح و حساب مصطلح التّفسير إلا محاولة لمصادرة الفكر المعارض على مستوى التّراث و الجدل الرّاهن في الثّقافة. 

إنّ وسم أو وصم الفكر المعارض بأنّه فكر تأويليّ يستهدف إلصاق صفة القتنة به ﴿ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله﴾ و بهذا يؤلّب ضدّه الأتباع، و يعرّضه للإقصاء كما يضفي – بالمقابل- صفة الصّدق و الإيمان و الموضوعيّة على أهل التّفسير.①   إنّ هذا التّوجيه من أبي زيد سليم جدّا من حيث أنّ المفسّر لا ينجز أكثر من كشف الغطاء اللّغويّ عن المعنى ، و كأنّ عمله ذو صلة باللّفظ ، و مشكلته استبدال المترادفات من باب التّقريب في حين يضرب التّأويل في العمق في المعنى الخبيء، و لذلك قد يوصف المؤوّل بعدم المتابعة و التّسليم ، و بالخروج عن خطّة السّلف و الجماعة من حيث لم يقف عند حدود الظّاهر الّذي يكفي التّفسير لبيانه. 
لقد تمّ حصر الفكر النّقيض في اتّجاهين: المعتزلة و المتصوّفة. أمّا المعتزلة فأخطأوا في جانبي الدّليل و المدلول، و أمّا المتصوفة فأخطأوا في جانب الدّليل دون المدلول. 

و خطأ المعتزلة يتجلّى في الدّلالات الّتي حملوا عليها ألفاظ القرآن الكريم فهم مخطئون من 


1- نصر حامد أبو زيد: مفهوم النّصّ. ص219 

جهتين، من جهة المعاني، و من جهة حمل ألفاظ القرآن عليها، و أمّا خطأ المتصوّفة فلحملهم ألفاظ القرآن على معان هي في ذاتها صحيحة و لكن الألفاظ لا تدلّ عليها.①
 وهذا حسبما أرى صورة من التّوسّط المعهود الّذي يرتاده هؤلاء ؛ فالمعتزلة – فيما يرون غلاة عقل- و المتصوّفة غلاة روح ، و العدل الأخذ من هذا و من هذا بطرف لإحراز التّوازن. و تعقيبا على حكمهم قد يقبل منهجيّا أن يخطأ في الدّليل و في المدلول كحكمهم على المعتزلة ، أمّا الخطأ في الدّليل دون المدلول فأمر يبعث على الحيرة . و هذا صميم الثّنائيّة التي نحن بصددها و الّتي نراها ذات علاقة تلازميّة لا تنفكّ.  
و لكن يزول الإبهام و يجلّى بمجرد أن نعلم أنّ المدلولات عندهم مقرّرة سلفا وفق فهم القرون الأولى ، فمن بلغها يكون قد نال المدلول الحقّ و إن أخطأ في الدّليل على غرار الصّوفيّة ، و من خالفها يعدّ مخطئا في المدلول أوّلا ، و من ثمّ في الدّليل ضرورة لأنّ الدّليل الّذي يستحقّ أن يسمّى دليلا إنّما هو الموافق لفهم متقدّم مقدّس حقّه المتابعة، لا كما يرى المعتزلة أنّ الدّليل هو العقل حتّى و إن قصّرت اللّغة في العبارة.هذا الاعتقاد بأنّ الصّحابة أعلم و أفهم يبدّع كلّ تأويل لا يتابع قولهم و رأيهم.② 
 لقد وردت كلمة تأويل في القرآن الكريم سبع عشرة (17) مرة، أمّا كلمة تفسير فقد وردت مرّة واحدة ③ و هذا التّباين يغري بقراءة نحصل منها مدى أهمّيّة التّأويل من غير أن يغضّ من شأن التّفسير الّذي له محلّه و مواقعه في كتاب الله. 
إنّ معنى التّأويل هو العودة إلى أصل الشّيء④ لكنّ كلمة تأويل كما تعني الرّجوع إلى الأصل تعني أيضا الوصول إلى هدف و غاية. و إذا كان الرّجوع إلى الأصل حركة عكسيّة فإنّ الوصول إلى هدف و غاية حركة متطوّرة متنامية، و على ذلك المعنى جاء 

1- مفهوم النصّ .ص 220 
2- مفهوم النّصّ. ص 220،221 
3- مفهوم النّصّ. ص 226،227 
4- مفهوم النّصّ. ص 229
"التّأويل" في بيت الأعشى: على أنّها كانت تأوّل حبّها** تأوّل ربعيّ السّقاب فأصحبا
أي أنّ حبّها ما زال يكبر مثلما يكبر السّقب الصّغير مثل أمّه و يصير له ابن يصحبه . و هذا يفيد معنى التّعهّد و الرّعاية للشّيء من حالة إلى حالة في حركة متطوّرة.① 
يفاد من هذا أنّ التّأويل صيرورة و كينونة . هكذا يمضي ضاربا في جهتين متعاكستين متيحا للعقل حقّ التّقدير و تقرير المرادات ؛ فتأويل المجازات من باب الكينونة لأنّ الأصل للحقيقة الّتي يعاد إليها المجاز.أمّا المعاني العقليّة المتّصلة بالغيب و الّتي يستشفّها العقل بالتّأويل فصيرورة لصلتها بالقابل من الأمور.
إنّ التّأويل بخلاف التّفسير يتعلّق بالمعنويّ لا بالحسّيّ، لأجل ذلك يذكر مع الأحاديث و الأحلام و الرّؤيا و في ضوء هذا الفهم فقط يمكن أن تفهم الآية الأمّ. فخطأ من أنكروا التّأويل يتعلّق بسوء فهمه من جهة مثلما أخطؤوا في تصوّرهم أنّ الآية تضع قانونا عامّا للمتشابه. إنّ التّأويل المنهيّ عنه بفحوى الخطاب هو التّأويل الّذي يستهدف الفتنة، و التّأويل الّذي لا يعلمه إلا الله هو الغاية، و العاقبة المجهولة للبشر.② 
أما التفسير فيحتاج إلى التفسرة التي هي الوسيط  قد تكون نصا لغويا مرادفا أو شيئا دالا مثل مناسبة النزول التّفسير يحتاج إلى التّفسرة " الوسيط " قد يكون نصّا لغويّا مرادفا أو شيئا دالا ، مناسبة النّزول (القصص ، المكيّ ، المدنيّ ، النّسخ...) اما في التّأويل لا يوجد وسيط و من هنا يقوم العقل بعملية التّحويل دون وسيط.③ وقد اشتهر المعتزلة كثيرا بالتأويل حيث أعانهم على ذلك ما يلي: 
1- ثراء اللغة في دلالة اللفظ على عدة معان

2- بلاغة اللّغة العربية و كثرة استخدام العرب للمجاز و الاستعارات و الكنايات و ذلك أكثر تأويلاتهم للآيات المتشابهة 



1- مفهوم النّصّ: ص 230 
2- مفهوم النّص ص 231 
3- مفهوم النّص : 232 و 233
3- تحريف بسيط في قراءة بعض الآيات مستندين إلى تعدّد القراءات.① يوغل الزّمخشريّ إلى حدّ ربطه بين التّأويل والعقل (أساس التّكليف) إذ لوكان القرآن كلّه محكما لكان ذلك مدعاة إلى إخمال العقل وبلادته، وهو مناط التّكليف كما أنّ جوهرالإيمان هوفي الثّبات على التّصديق والتّسليم بالمتشابه رغم ما يعرض للمؤمن ممّا يدعو إلى الشّكّ و الحيرة، و يغري بهما.وما الإيمان إن لم يكن فيه عقد، وحمل للنّفس على التّسليم مع ما يشجّع على الاضطراب والتّعتعة ،بل و يضيف إلى هذين المعنيين أنّ ذلك من المجاهدة و المكابدة الّتي يؤجر عليها العلماء وهم يقدحون أذهانهم في حلّ مااعتاص على النّاس. يقول في الكشّاف:« لوكان كلّه محكما لتعلّق النّاس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عمّا يحتاجون فيه إلى الفحص والتّأمّل من النّظر و الاستدلال، ولو فعلوا ذلك لعطّلوا الطّريق الّذي لا يتوصّل إلى معرفة الله و توحيده إلا به، و لما في المتشابه من الابتلاء،والتّمييز بين الثّابت على الحقّ،والمتزلزل فيه،ولما في تقادح العلماء و إتعابهم القرائح في استخراج معانيه،وردّه إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمّة،ونيل الدّرجات عند الله.ولأنّ المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله، ولا اختلاف فيه إذا رأى ما يتناقض في ظاهره، وأهمّه طلب ما يوفّق بينه ويجريه على سنن واحد ، ففكّر، وراجع نفسه و غيره،ففتح الله عليه وتبيّن مطابقة المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده،وقوّة في إيقانه.»②        
في فصل يعقده د.عبد الرّحمان طه يفرده للحديث عن القياس والمماثلة يوزّع المتكلّمين فرقا أربعا حسب عقائدهم في علاقة الذّات بالصّفات، وعلاقة الصّفات الإنسانيّة بالصّفات الإلهيّة : 

1- «أهل التّمثيل: يجوّزون على الخالق سبحانه بعضا من أوصاف الخل.

2- أهل التّعطيل: يحصرون أنفسهم في سلب الصّفات،وفي الإعلان عن انسداد الطّريق إلى إدراك الحقائق الغيبيّة جملة وتفصيلا مسوّين بذلك بين الموجود والمعدوم. 

3-أهل التّأويل: يصرفون الألفاظ عن معانيها الظّاهرة إلى معان أخرى تنزَّل عليها الاعتقادات.


1- في علم الكلام ص 126 
2- الزّمخشريّ: الكشّاف عن حقائق التّنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التّأويل- دار المعرفة –بيروت/ لبنان.  1/412،413 
4- أهل الإثبات: يتقيّدون بظاهر ما جاء في الكتاب الكريم والسّنّة الشّريفة، فيثبتوا ما أثبت فيها، وينفوا ما نفي فيها. »① 

حيث ترمز                     إلى التّعارض و            إلى الاقتراب. ②
ومعلوم من خلال هذا البيان نتيجته الّتي يقرّرها حيث يقابل بين التّمثيل والتّعطيل كطرفين، ويقابل بين التّأويل والإثبات مع اقتراب التّأويل من التّمثيل والإثبات من التّعطيل.③ 
و
أنا أتصوّر أنّ هذين اتجاهان لا غير و هما أهل الإثبات وأهل التّأويل. بمعنى الّذين يمرّرون

الصّفات كما جاءت، وهم أهل السّنّة مقتدين على حدّ تعبيرهم بالسّلف، وأهل التّأويل الّذين.



1- د . طه عبد الرّحمن : في أصول الحوار وتجديد علم الكلام - المركز الثّقافيّ العربيّ – الدّار البيضاء/ المغرب. ط2/2000 . ص116 
2- نفس المرجع : ص 117 
3- نفس المرجع : ص 116
يحملون اللّفظ على ما يوافق المعقول، وهؤلاء هم أصحاب المنهج العقليّ من معتزلة وغيرهم. أمّا التّمثيل والتّعطيل فهما نتيجتان للأداتين فالتّأويل ينتج التّمثيل ويفضي إليه ، والإثبات يؤدّي إلى التّعطيل ، وإلا فما هي الأدوات المعرفيّة للممثّلة وللمعطّلة.؟ 

 ثمّ أعتقد أنّ في الأمر عكسا، إذ التّأويل هو الّذي يبدو أمسّ و أقرب إلى التّعطيل، أمّا الإثبات فهو أقرب إلى التّمثيل و هو ما تصرح به السلفية في حقّ المعتزلة، وما تقوله المعتزلة عن السّلفيّة. 

فالتّأويل إنّما دعا إليه مخافة أن يحمل اللّفظ على ما يحمل عليه في عالم الشّهادة وهو التّمثيل. والإثبات إنّما دعا إليه مخافة  أن يصرف اللّفظ إلى غير ما أريد له شرعا ، فأبقي على حاله من غير تأويل ، وهو ما يعرّضه لمشابهة التّمثيل حتّى و ولو أنّ أصحابه يحتاطون بمنهج التّسليم والسّكوت مع اعتقاد أنّ له معنى ليس فيه تشبيه بالمخلوق ، ولا يفوّض فيه الأمر إلى الله ، إنّما ينبغي الإيمان به فحسب.
و إن ظلّ الفريقان متباعدين تصوّرا و ممارسة فإنّ البعض اجتهدوا في أن يخرجوا بمصطلح جديد سمّوه العقل الاعتباريّ و يعنون به« موعظة العبرة من خلال الرّواية ، الّتي يمكن أن يفيد منها الآخر ، وتحويلها من حيز الإمكان إلى حيز الحقيقة لتصبح يقينا مكتسبا من خلال التّصوّر الذّهنيّ... و اعتماد هدي العبرة بما هي منهج في كلّ مرفق من مرافق الحياة على حسب ما يقتضيه الشّرع و بحصول ذلك تتّضح الحقائق والأمور» ①
و لا أرى أنّ هذا يستقيم لطالب ، بل لا يصحّ عقلا أن نطلب العبرة و نكتفي بها إذا كنّا مختلفين أصلا في نسبة صحّة هذا النّصّ أو ذاك ، ثمّ اختلافنا في فهمه و استنباط دلالته بناء على ما يسلّم به كلّ منّا من الظّاهرة اللّغويّة كالمجاز و غيره. إذا علمنا هذا أدركنا أنّ ما يسمّى عبرة في نظر أصحابه قد يكون مخالفا للعبرة ذاتها في مفهوم الشّرع و مفهوم العقل.


1- عبد القادر فيدوح : نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية – الأوائل للنشر و التوزيع- دمشق/سوريا ط1/2005 .131،132
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